
 
 

     

  بسم االله الرحمن الرحيم
  حكم الاكتتاب في بنك البلاد

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  :أما بعد
هـ، ٠١/٠١/١٤٢٦ الخميسالمنعقد يوم ) المائة( في اجتماعه بنك البلاد فريق العمل الشرعي في فقد درس

  : وقرر ما يأتي حكم الاكتتاب في بنك البلاد،حول أسئلة عديدة  من إليهدما ور
يخضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض جميع أعماله على الهيئة  لأن البنك ؛يجوز الاكتتاب في بنك البلاد: أولاً

لشرعية للبنك ، ومراقبة تطبيقها من خلال إدارة الرقابة الشرعية، وتنص السياسة االشرعية والالتزام بقراراا
بتوفيق من االله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في : "على ما يأتي

ولتحقيق هذا . كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. جميع معاملاته
يع إدارات البنك، يعرض عليها البنك الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جم

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى . جميع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية
  :الآتي

  .قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك .١
  .لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه .٢
وتتولى ذلك إدارة الرقابة . قوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك؛ للتأكد من موافقة الأعمال لقراراات .٣

  .الشرعية
تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد  .٤

  .الإسلامي وغاياته
في الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصر .٥
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هـ ١٤٢٥وقد بدأ فريق العمل الشرعي في تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله في شهر ربيع الآخر لعام 
تأسيس، ونشرة الاكتتاب المفصلة، ونشرة الاكتتاب المختصرة، البنك، وعقد للنظام الأساسي لفدرس ا

واتفاقية البنك مع مدير الاكتتاب؛ فلم يجد فيها البنوك المشاركة في الاكتتاب،  ةونموذج الاكتتاب، واتفاقي
  .ما يمنع من جواز الاكتتاب فيه والتعامل معه

هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازا، وأى عدداً من الضوابط 
  .الشرعية لمعاملاته

ها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات  وشراؤ يجوز بيع أسهم البنك:ثانياً
 ،مبنى رئيس للإدارة العامة للبنكووجود التراخيص الممنوحة للعمل كبنك، : هاذات قيمة معتبرة شرعاً، ومن

ديد من لع، فضلاً عن وجود اوعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاا يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف
ئة بنك  ومع أكثر من ممؤسسة النقد العربي السعودي،، إضافة للعلاقات التعاقدية مع الأنظمة والأجهزة

 التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في مراسل على مستوى العالم، ولأن
 عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم هايؤثر في بللشركة أو مطلوباا، العينية لوجودات المقيمة 

  . وغير ذلك، والحقوق المعنويةوالمؤشر العام
 للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه يجوزلا  :ثالثاً

لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن 
إلا  الأسهم، ولا يتحقق ذلك تتكافأ فرص المساهمين في الحصول علىالتزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن 

بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من 
ن السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أ

لتدليس، وهو مظنة الخلاف فضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من او. يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة
  . والخصومة بين الأطراف

يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان  :رابعاً
القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ 

وعوضاً عن ذلك يجوز .  ويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربامقطوع، وسواء سمي ذلك تم
للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح



 
 

  

ح ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الرب. يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهمابعد بدء التداول 
، أما لو حددت حصة %٨٠منه، ولي % ٢٠خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك : شائعة كأن يقول

خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي : فلا يجوز كما لو قالبمبلغ مقطوع الواحد منهما 
لأسهم إلا المبلغ المذكور  لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك ا؛ما زاد على ذلك

  .أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن
ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل 
 بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد
نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً 

  .باسم شخص واحد في مقابل الشركة
للاستمرار بالالتزام بأحكام الشريعة، كما نحث  القائمين على بنك البلادوفي الختام، نسأل االله أن يوفق 

بعد عن المعاملات المحرمة في التمويل والاستثمار وغيرهما، ونحث القائمين على الشركات المساهمة على ال
  . المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية

آله وصحبه ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى وفق االله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، واالله أعلم
  . وسلم

  
   فريق العمل الشرعي في بنك البلادأعضاء

  عبدالعزيز بن فوزان الفوزان. الشيخ د   بن موسى العمارد عبداالله.الشيخ أ
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